
  :المحاضرة السابعة
  :طريقة إيقاع الطلاق

قانون الأسرة على ثلاثة طرق على إيقاع الطلاق   48نص المشرع الجزائري في المادة    
ــــزوجين  –الطــــلاق ϵرادة الــــزوج : وهــــي  الطــــلاق بطلــــب  –الطــــلاق ϵرادة مشــــتركة بــــين ال
  .الزوجة

  الطلاق ϵرادة الزوج المنفردة :أولا
وسنتحدث في هذا المبحث عن الشـروط الـتي يجـب أن تتـوفر في أركـان الطـلاق وهـي 

  .1وشروط تتعلق بصيغة الطلاق " الزوجة" شروط تتعلق ʪلمطلق وشروط تتعلق ʪلمحل 
 :شروط المطلق   -  أ

الطلاق تصرف من التصرفات التي لها آʬرها ونتائجهـا في حيـاة الـزوجين لـذلك لأبـد 
الأهليــة حــتى تصــح تصــرفاته وإنمــا تكتمــل الأهليــة ʪلعقــل والبلــوغ أن يكـون المطلــق كامــل 

والاختيــار وفي هــذا يــروي أصــحاب الســنن عــن علــي أبــن أبي طالــب ɯ عــن النــبي  صلى الله عليه وسلم 
رفع القلم علـى ثـلاث النـائم حـتي يسـتيقظ وعـن الصـبي حـتى يحـتلم وعـن "  :أنه قـال

  .2" حتى يعقل عتوهالم
  :طلق يجب أن تتوفر فيه جملة من الشروط لإيقاع الطلاقإذا فالم

أن يكون زوجا أو وكيلا عنه أو مفوضا منه فالطلاق بيـد الـزوج وحـده لا يملكـه غـيره  -
إلا بتوكيل منه أو تفويض والتوكيل أن يكلف شخصـا بتطليـق زوجتـه، والتفـويض هـو  

وقــد أهمــل المشــرع تمليــك الزوجــة حــق تطليــق نفســها وذلــك ϥن يجعــل أمرهــا بيــدها، 
الجزائري الحديث عن الوكالة في الطلاق ربما اكتفـاء منـه جوازهـا في الـزواج فضـلا عـن 

  .الإنفاق الحاصل شرعا على جواز التوكيل في الطلاق
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أن يكـــون ʪلغـــا عــــاقلا فـــلا يقـــع طــــلاق الصـــبي وإن كـــان مميــــزا وكـــذا اĐنـــون وهنــــاك  -
 :د الإدراك والعقل وهيحالات يقوم đا الزوج المطلق ويكون فيها فاق

يقع طلاق إلا إذا اشتد الغضب ووصل إلى درجة لا يدري فيها ما  :طلاق الغضبان -
الإرادة فــإن ظــل الشــخص في حالــة وعــي  ســلوبيقــول لأنــه في هــذه الحــال يكــون م

ا يقـول وقـع طلاقـه لأن الغضـبان مكلـف في حالـة غضـبه لمـا يصـدر منـه مـن لموإدراك 
 .طلاق أو قتل أو غير ذلك

يـــرى بعـــض الفقهـــاء وقـــوع الطـــلاق الســـكران عقوبـــة وزجـــرا عـــن :  طـــلاق الســـكران -
، حابة والأئمــة الآخــرون عــدم وقوعــهارتكــاب معصــية شــرب الخمــر، ويــرى بعــض الصــ

الإمام ابـن القـيم في كتابـه إعـلام المـوقعين عـن رب العـالمين جملـة مـن الأدلـة  قوقد سا
ميـل التشـريعات العربيـة إلى الـرأي وقـد مالـت  3يـرجح đـا عـدم إيقـاع طـلاق السـكران

  .الثاني، فيما سكت المشرع الجزائري عن نص هذه المسألة وأشباهها
وهو الذي يريد التكلم بغـير الطـلاق فـزل لسـانه ونطـق ʪلطـلاق بغـير :طلاق المخطئ -

  .قصد وقوعه قصدا فلا يقع لحديث السلف
ʪلطـــلاق فـــيرى  وهـــو مـــن قصـــد اللفـــظ دون معنـــاه كـــأن يمـــازح زوجتـــه:طـــلاق الهـــازل -

البعض وقوعه لأنه أتى ʪللفظ عن قصد واختيار وإن لم يرضى بوقوعه فعن أبى هريرة 
  .4 "والرجعة  النكاح والطلاقوهزلهن جد ثلاث جدهن جد :" ɯ قال صلى الله عليه وسلم 

  موقف المشرع الجزائري من المطلق:  
أهمــل المشـــرع الجزائـــري الحـــديث عـــن هـــذا الموضـــوع ولم يـــورد ولا مـــادة واحـــدة تعـــالج هـــذه 
المســألة الحساســة، وعليــه فالقاضــي ملــزم ϵتبــاع أحكــام الشــريعة الإســلامية في كــل مــا لم يــرد 

قــانون الأســرة وʪلرجــوع إلى أحكــام المــذهب  222عليــه الــنص القــانوني حســب نــص المــادة 
دʭ يتقـــرر عـــدم وقـــوع طـــلاق الصـــبي واĐنـــون إلا إذا دعـــت المصـــلحة الملكـــي المعتمـــد في بـــلا
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والضـــرورة إلى ذلـــك كمـــا لا يقـــع طـــلاق المكـــره والغضـــبان ولا المخطـــأ والســـاهي والهـــازل أمـــا 
طــــلاق الســــكران فإنــــه يقــــع واقفــــا للقــــول المشــــهور عــــن الإمــــام مالــــك ʪلنظــــر إلى أن معظــــم 

وما بعـدها والـتي أكـدت علـى  81الجزائرية المادة التشريعات العربية وسورية ومصرية والأسرة 
ضرورة توافر الأهلية الكاملة فإننـا نـرجح أن المشـرع لا يوقـع طـلاق السـكران، ورغـم سـكوت 
المشــرع عــن الشــروط اللازمــة لإيقــاع الطــلاق فقــد أشــار إلى مــا يمكــن الاســتفادة منــه في هــذا 

ات اĐنــون والمعتــوه والســفيه غــير قــانون الأســرة تعتــبر تصــرف 85الموضــوع حيــث تــنص المــادة 
  " .ʭفذة إذا صدرت في حالة جنون أو عته وسفه

وعليــه يمكننــا القــول ϥن الأهليــة المطلوبــة لإيقــاع الطــلاق في القــانون الجزائــري هــي أن يكــون 
  .الزوج المطلق متمتعا بقواه العقلية ʪلغا سن الزواج

  :5"المحل" شروط المطلقة -ب 
  :المرأة إلا إذا كانت محل له وإنما تكون محلا له في الصور التاليةلا يقع الطلاق على 

  .أي في حالة زواج صحيح قائم ʪلفعل: إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة ʪلفعل -
إذا كانــت العلاقــة قائمــة بينهمــا حكمــا أي إذا كانــت معتــدة مــن طــلاق رجعــي لأن  -

 .حكم الزوجية قائم في هذه الحالة إلى انتهاء العدة

 .إذا عقد عليها ولم يتم الدخول -

ولا يقــع علــى مــن طلقــت قبــل الــدخول لانقطــاع العلاقــة الزوجيــة بينهمــا فــلا عــدة عليهــا 
بْـلِ أَنْ  ﴿:لقوله تعالى  ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْـتُمُ الْمُؤْمِنـَاتِ ثمَُّ طلََّقْتُمُـوهُنَّ مِـنْ قَـ

كما لا يقع الطلاق على معتدة من  6"﴾يْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَـعْتَدُّونَـهَا تمَسَُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَ 
طــلاق ʪئــن هــذا ولم يــورد المشــرع الجزائــري أي نــص يتعلــق بشــروط المحــل بخــلاف مــا عليــه 

والقــانون الســوري المــادة  ،45مختلــف التشــريعات العربيــة فقــد نــص القــانون المغــربي المــادة 
علـى أن محــل الطـلاق المــرأة الـتي في نكــاح صـحيح أو المعتمــد مـن طــلاق رجعــي ولا  46
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يقــع علــى غيرها،وســكوت المشــرع الجزائــري إلى أحكــام الشــريعة حســب مــا قــررت المــادة 
  .من قانون الأسرة 222

  : 7شروط الصيغة
وســنتناول الموضــوع عــبر  ،شــارةالصــيغة هــي مــا يقــع بــه الطــلاق لفظــا كــان أو كنايــة أو إ

  .صيغة الطلاق -عدد الطلاق   –ألفاظ الطلاق : ثلاث محاور
  :ألفاظ الطلاق  -1

واللفظ أما صريح أو كناية والصريح هو اللفظ الذي ظهر المراد منه مباشـرة فالألفـاظ 
وكــذا ألفــاظ الطــلاق والتســريح لورودهــا ...أنــت طــالق ، طلقتــك : مشـتقة مــن كلمــة طــلاق 

ُ كُـلا مِـنْ سَـعَتِهِ  ﴿:وقـال، 8 ﴾الطلاق مَرʫََّنِ  ﴿: رآن قال تعالىفي الق َّɍوَإِنْ يَـتـَفَرَّقَا يُـغـْنِ ا
ُ وَاسِعًا حَكِيمًا َّɍيلاً ف ﴿: وقـال 9﴾وكََانَ ا   . 10﴾تـَعَالَينَْ أمَُتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جمَِ

  .يلفت إلى إدعائه أنه يريد الطلاقوالطلاق الصريح يقع بدون حاجة إلى نية ولا 
أو  الحقــي ϥهلــكأمــا طــلاق الكنايــة وهــو كلفــظ يحتمــل الطــلاق وغــيره كقولــه الــزوج لزوجتــه 

ـــة أنـــت حـــرة  ʪللفـــظ يقـــع ʪلكتابـــة  الطـــلاقوكمـــا يقـــع فالكنايـــة لا يقـــع đـــا طـــلاق إلا بني
بعـــض  واشـــترط ومعقـــود اللســـان ʪلإشـــارة المعلومـــة الواضـــحة سويقـــع مـــن الأخـــر  والرســـول،

  . ة ولا قادرا عليهاباتالفقهاء في حالة الأخرس أن لا يكون عرفا ʪلك
هـذا وتجـدر الإشـارة إلى أن المشـرع الجزائـري لم يـورد أي مـادة مـن قـانون الأسـرة تتعلــق 
بصــيغة الطــلاق علــى خــلاف التشــريعات العربيــة الــتي نصــت علــى صــيغ الطــلاق أنظــر إلى 

كــويتي، وقــد ذهبــت   104ســوري والمــادة  90 -87بي، المــادة مــن القــانون المغــر  46المــادة 
ـــده هـــذه الأحكـــام ومـــن ذلـــك قرارهـــا الصـــادر في  المحكمـــة العليـــا في بعـــض قراراēـــا إلى Ϧكي
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ϥن الطلاق الأخرس يقع ʪلإشارة المفهمة وذلك عند العجز عن النطـق  28/02/1990
  .ة وواضحةأو الكناية آخر صادر عنها لا يقع الطلاق إلا بصيغة صريح

  :عدد الطلاق -2
هو واحد واثنان وثلاثة وتنفذ جميعها سواء طلق الزوج أو الزوجـة واحـدة بعـد واحـدة 

وذهب بعض الصـحابة والظاهريـة وابـن  ،أو جمع الثلاث في كلمة واحدة وهذا عند الجمهور
 ،تيميــة وابــن القــيم إلى أن طــلاق الــثلاث بلفــظ واحــد يقــع طلقــة واحــدة ولا Ϧثــير للفــظ فيــه

وبـه وأخــذت جــل التشـريعات العربيــة تخفيفــا  ،وقـد أنتصــر لهـذا الــرأي كثــير مـن علمــاء العصــر
ج ين علــى أن الــزو قــد نصــت هــذه القــوانو  ،يقا لــدائرة الطــلاقضــيعــن النــاس ورفعــا للحــرج وت

 ا،يملك على زوجته ثلاث طلقات وأن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحـد
  .سوري 192كويتي،   109قانون المغربي،  51أنظر المادة 

أمــا المشــرع الجزائــري فإنــه لم يــورد أي مــادة تعــالج هــذه المســألة غــير أنــه أعتــبر في المــادة 
الذي لا يجـوز بعـده للزوجـة أن تعـود لزوجهـا الأول إلا بعـد  الطلاق" قانون الأسرة  51

ولم تتحـــدث عـــن طـــلاق الـــثلاث بلفـــظ "  زواجهـــا بغـــيره هـــو طـــلاق ثـــلاث مـــرات متتاليـــة
النـواب  مممثـل الحكومـة أمـا لرأي الثاني وهو ما يستفاد مـن إجابـةويبدوا أن القانون ʪ ،واحد

  .الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة أن :هقولب 1984أثناء مناقشة قانون الأسرة سنة 
  .جزة أو معلقة أو مضافة إلى زمن مستقبلنإما أن تكون م وهي : 11صيغة الطلاق

وهو مـا قصـد إيقاعـه في الحـال بحيـث لم يكـن معلقـا علـى شـرط ولا  :جزنالطلاق الم  -  أ
وحكمــه أنــه يقــع في الحــال ، وتترتــب عليــه " أنــت طــالق" علــى زمــن مســتقبل كقولــه 

  .صدوره متى كان الزوج أهلا لإيقاع الطلاق والزوجة محلا لهبمجرد 
أنـت كـأن يقـول لزوجتـه   ،قـت مسـتقبلو ق مضـاف إلى وهـو طـلا: الطلاق المضـاف  - ب

جـزء مـن أجـزاء  لأو  دخـول وهـذا الطـلاق يقـع عنـد الجمهـور بمجـرد ،طالق بعد سنة
  .قاعهإذا كانت المرأة محملا لوقوع والزوج أهلا لإي ،الزمن الذي أضيف إليه
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هــو مــا جعــل الــزوج حصــول الطــلاق فيــه معلــق علــى شــرط كــأن يقــول :الطــلاق المعلــق -ج
  ."إن ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق" :لزوجته

  :وقد اختلف الفقهاء في هذا النوع من الطلاق على ثلاثة أقوال
المعلـق الطـلاق المعلـق مـتى وجـد  فيقع ربعةوهو قول الجمهور ومنهم الأئمة الأ :القول الأول
بــراز مــا يســتدل بــه الجمهــور الآʮت الدالــة علــى مشــروعية الطــلاق كقولــه أمــن و عليــه وتحقــق 

  .فالآية لم تفرق بين الموجز والمعلق ﴾الطلاق مرʫن  ﴿:الى ـتع
 ةســن ولاقــرآن  لطــلاق لا يقــع وقــالوا ϥنــه لم ϩتا :وقــال الظاهريــة والشــيعة: القــول الثــاني 

  .بوقوع الطلاق المعلق
لا يقـع " الحلـف ʪلطـلاق " قـال ابـن القـيم وابـن تيميـة أن الطـلاق القسـمي  :ل الثالثالقو 

  .كفارة اليمين  )أي الزوج( وعليه ،به الطلاق
وقــد أخــذت معظــم التشــريعات العربيــة đــذا الــرأي، أمــا المشــرع الجزائــري فلــم يتعــرض 

به في بلادʫ ʭركـا إʮهـا لمسائل الطلاق المعلق واليمين ʪلطلاق على الرغم من عموم البلوى 
لمبـــادئ الفقـــه الإســـلامي الـــتي تعتـــبر مصـــدر التفســـير لهـــذا القـــانون وحرصـــا مـــن المشـــرع علـــى 
نضــيف دائــرة الطــلاق وتماشــيه بمــا أخــذت بــه التشــريعات العربيــة فــإن القاضــي ســيجد نفســه 

  .ا على الأخذ đذا الرأيبر مج
والحـق أن مقاصـد  :بقولـه 1984سـنة  وهو ما أشار إليه وأكـده ممثـل الحكومـة أمـام النـواب

الشريعة الإسلامية تتماشى مع هذا الرأي خصوصا في مثل ظروفنـا فالنـاس يحلفـون ʪلطـلاق 
علــى أتفــه الأمــور وعمــت بــه البلــوى حــتى صــار النــاس في حــرج شــديد مــن عــلاج وفي الفقــه 

  ."الإسلامي ذلك
  .رحمهما الله تعالى وابن القيمابن تيمية  الإمامين وعليه فإن المشرع الجزائري أخذ برأي

 12الإجراءات العملية لإيقاع الطلاق في القانون الجزائري: 
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سـتحكم الخــلاف بـين الــزوجين وكانـت لــدى الـزوج إرادة في تطليــق زوجتـه يتقــدم إلى اإذا 
ادا إلى أسـباب شـرعية وقانونيـة، وذلـك من القضاء حل الرابطة الزوجية استنطلب يالمحكمة و 

كتابة الضبط المحكمة، وبعد المرور ʪلجلسة السـرية للمصـالحة فـإذا   ودعها فيبموجب عريضة ي
ة ويـدعوها لحضـورها ثم يلبجلسـة مسـتقفشل مسعى الصلح يدرج القاضي ملـف دعواهمـا في 

نادا إلى أحكام القانون، ويمكـن مراجعـة الزوجـة أثنـاء محاولـة الصـلح بـدون تيصدر حكمه اس
وهـذا  ،فعليهما إبرام عقد جديـدعد صدور الحكم ʪلطلاق ا بهعقد جديد غير أنه إذا راجع

لايثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح  يجريهـا " أ.ق 49مانصت عليه المادة 
  ...".القاضي

  .وقد أضيفت فقرʫن لهاته المادة في التعديلات الأخيرة
الصـلح يوقعهـا يتعين علـى القاضـي تحريـر محضـر يبـين مسـعى ونتـائج محـاولات  :1الفقرة

  .مع كاتب الضبط والطرفين
  .تسجيل أحكام الطلاق وجوʪ في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة :2الفقرة 

كمـــــا أن القـــــانون جعـــــل الحكـــــم ʪلطـــــلاق Ĕائيـــــا لا يقبـــــل الطعـــــن فيهـــــا عـــــن طريـــــق 
 أحكـام الطـلاق الخلـع والتطليـق غـير"  أ.ق 75نصـت عليـه المـادة  وهذا مـا  ،الاستئناف

وذلـــك اعتمـــادا علـــى أن الطـــلاق في الفقـــه "  قابلـــة الاســـتئناف ماعـــدا في جوانبهـــا الماديـــة
  .الإسلامي لا يقبل أي تعديل أو مراجعة عند ما يكون ʪلإرادة المنفردة للزوج

هو إساءة في استعمال الحق حيث يؤدي إلى ضرر ʪلغـير ويمكـن  التعسف: طلاق التعسف
طلاق بغير سبب معقول، والطلاق في : لطلاق إلى حالتينفي استعمال ا أن يقسم التعسف

  .بذكر الحالة الأولى أ.ق 52في المادة  مرض الموت وقد اكتفى المشرع
  : الطلاق بغير سبب معقول -

ـــول رتـــب القـــانون علـــى الطـــلاق أثـــر  ـــه دون مـــبرر شـــرعي مقب ـــزوج زوجت ـــق ال ا إذا طل
الـزوج ʪلتعـويض المـادي لمطلقتـه ويـترك وذلـك ϵلـزام ، إلى تخفيف الضرر على المطلقـة يهدف



وهـذا مـا جـاء وضـميره المهـني، القـانون سـلطة  تقدير التعويض للقاضي وفقـا لمنظـور الشـرع و
  .أ.ق 52النص عليه في المادة 

  :13طلاق المريض مرض الموت -
مرض الموت هـو المـرض الـذي اتصـل بـه المـوت وكـان مـن أمـراض الـتي يغلـب فيهـا الهـلاك 

بين الفقهاء أن المريض مرض المـوت يقـع طلاقـه كمـا يقـع طـلاق الصـحيح  عادة ولا خلاف
وتترتب عليه جميع الآʬر التي ترتبت على الطلاق الصحيح ولا تختلف عنه إلا في استحقاق 

  :يلي الإرث للزوجة ويعبر عنه الفقهاء أيضا بطلاق الفار ولصحته يشترط ما
قيقـي لأن الطـلاق الرجعـي يثبـت في إن طلقها في مرض المـوت ʪئنـا بعـد الـدخول الح -

  .الميراث دائما
 .ألا يصح الزوج من ذلك المرض -

فـإذا كـان بطلـب منهـا فـلا يثبـت لهـا  ،أن يكون الطلاق ϵرادة الزوج ودون رغبة منهـا -
تــــرث : المــــيراث واختلــــف جمهــــور الفقهــــاء في وقــــت اســــتحقاق الإرث فقــــال بعضــــهم

وذهب الإمام مالك إلى أĔـا تـرث  ،زوجترث مالم تت: وقال آخرونمادامت في العدة، 
  .وإن انقضت عدēا وتزوجت

ولم يــورد المشـــرع الجزائــري نصـــا لهــذه المســـألة بخـــلاف مــا عليـــه الكثــير مـــن التشـــريعات 
  .جوع إلى أحكام الشريعة الإسلاميةالعربية وعليه وجب الر 

 "الطلاق الرضائي"  الطلاق ʪلإرادة المشتركة للزوجين:  ثانيا

إĔــاء الرابطــة الزوجيــة ʪتفاقهمــا ورغبــة منهــا وهــو ينقســم في القــانون الجزائــري إلى هــو 
  : 14حالتين أساسيتين

ن يتفقــا علــى إĔــاء الرابطــة أيخــول قــانون الأســرة الجزائــري للــزوجين  :الطــلاق ʪلتراضــي-1
 أ فـإذا وجـدت. ق 48وهـو مـا ورد الـنص عليـه في المـادة  ،الزوجية بينهما ϵرادēما المشـتركة
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هذه الرغبة المشتركة  يتوجه الزوجان إلى كتابة الضبط ʪلمحكمة ويقدمان عريضة تشمل على 
ط أو إكــراه مــع غالهويــة الكاملــة علــى عبــارات صــريحة تفيــد اتفاقهمــا بــتراض منهمــا دون ضــ

ــــه مــــن المحكمــــة أن تقضــــي بينهمــــا ʪلطــــلاق  ــــان في ذكــــر الشــــروط المتعلقــــة بطلاقهمــــا ويطلب
  .يالرضائ

كـون قـد  تلمحكمة سوى الحكم ʪلطلاق وفقا لما اتفقا عليه بعد أن لهذه الحال لم يبق في و 
فيكـــون الســـبب القـــانوني للطـــلاق في مثـــل هـــذه الحـــال هـــو الإرادة  ،قامـــت بمحاولـــة الصـــلح

  .المشتركة الزوجين
   :الخلع  -2

  15هو النزع :  لغةتعريفه 
  16.الا مقابل طلاقهاالمرأة أو غيرها للرجل م أي أن تبدل: شرعا

  : 17مشروعيته
ويعتـبر  ،الطلاق الخـاص ʪلرجـل اةجائز عند أكثر العلماء وقد شرعه الإسلام في مواز 

  .طريقا للزوجة الخلاص من العلاقة الزوجية وذلك لدفع الحرج والضرر عنها
 فــَـإِنْ خِفْـــتُمْ أَلاَّ  ﴿:وقـــد دل علـــى مشـــروعيته القـــرآن والســـنة مـــن القـــرآن قولـــه تعـــالي 

يقُِيمَا حُدُودَ اɍَِّ فـَلاَ جُنـَاحَ عَلَيْهِمَـا فِيمَـا افـْتـَدَتْ بـِهِ تلِْـكَ حُـدُودُ اɍَِّ فـَلاَ تَـعْتـَدُوهَا وَمَـنْ 
ودليـل السـنة مـا أخرجـه البخـاري في صـحيحه  18﴾يَـتـَعَدَّ حُدُودَ اɍَِّ فأَُولئَِكَ هُمُ الظَّـالِمُونَ 
ʬبت بن قيس ɯ جاءت إلى رسول الله صلي الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة 

ʮ بت ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في  عليه وسلم فقالتʬ رسول الله
أقبل الحديقة  :"فقال صلى الله عليه وسلم لثابت  ،نعم :قالت "حديقته عليه أتردين  :"الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم

  ."تطليقهوطلقها 
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ويكــره  ،وهــذا بموجــب الحــديث الســابق ،ن طلبتــهإللرجــل إجابــة زوجتــه ʪلخلــع  يســنو 
أيما امرأة سـالت زوجهـا الطـلاق مـن غـير ʪس : الخلع مع استقامة الحال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم

  .19"فحرام عليها رائحة الجنة
  : 20 :للخلع ثلاثة أركان هي: أركـان الخلـع

  .ويشترط فيه أهلية الطلاق : الزوج - 
  .ويشترط فيها أهلية التبرع  ،هويشترط فيها أن يكون محلا للطلاق لإيقاع : الزوجة -
  .كما يصح بلفظ الطلاق ،والصلح والفدية  ءلفظ الخلع وما في معناه كالإبرا :الصيغة -

  :21يترتب على الخلع الآʬر التالية: آʬر الخلع
  ).صغرى( يقع الخلع طلقة ʪئنة   -1
  .يلزم الزوجة ϥداء بدل الخلع المتفق عليه -2
  .لا يلحق المختلعة الطلاق -3
  أجمع أكثر أهل العلم على أنه للرجل أن يتزوج المختلعة برضاها في عدēا بعقد جديد  -4
ذهــــب جمهــــور العلمــــاء إلى أن عــــدة المختلعــــة ثــــلاث حيضــــات إذا كانــــت مــــن ذوات  -5
  .يض كما هي عدة المطلقةالح

عتد بحيضة واحدة وهذا اختيار شيخ الإسلام بن توذهب كثير من الصحابة العلماء إلى أĔا 
  .لمقتضى قواعد الشريعةفهو موافق تيمية 

  
  :الخلع في القانون الجزائري

" 51المـادة " قتصر المشرع الجزائري في حديثه عن موضوع الخلع علـى المـادة واحـدة إ
حيـث  ،الوضع كذلك حتى بعد التعديل إلا ما يتعلق بمسألة موافقة  الزوج علـى الخلـعوبقي 
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يجوز للزوجة دون موافقة الـزوج أن تخـالع نفسـها بمقابـل :" كالتـالي   54أصبح نص المادة 
مال وإذا لم يتفق الزوجان علـى المقابـل المـالي للخلـع بحكـم القاضـي بمـا لا يتجـاوز قيمـة 

  ." الحكم صداق المثل وقت صدور
  .مواد 9مواد السوري  8مواد الكويتي  5في حين خصص القانون المغربي 

ولأهمية الموضوع وحساسيته كان أولى ʪلمشرع أن يوله أهمية أكبر في تخصـص عـدد مـن المـواد 
  .تتكلم عن شروطه وآʬره

  ):التطليق، أو التفريق القضائي بين الزوجين:( الطلاق بطلب من الزوجة  :ʬلثا
طــى المشــرع للمــرأة في إĔــاء الرابطــة الزوجيــة الــتي تضــررت منهــا فلهــا أن ترفــع أمرهــا أع

إلى القاضي لإĔـاء هـذه الرابطـة جـبرا علـى الـزوج ويـتم بحكـم القاضـي بنـاء علـى طلبهـا ولقـد 
وفصـل ذلـك في المـادة  48نص المشرع الجزائري على الطلاق بطلب الزوجة بداية من المـادة 

  .أسباب أخرى 3ب وأضافت التعديلات الأخيرة أسبا 7حين ذكر  53
ذهب الجمهور غير الحنفية إلى جـواز التفريـق لعـدم الاتفـاق في : التطليق لعدم الاتفاق -1

جميع الحالات التي يمتنع فيها الزوج  عن الاتفاق وأن المسـألة لهـا مـع الامتنـاع هـو ضـرر ʪلـغ 
ـــدُواوَلا تمُْسِـــكُوهُنَّ ضِـــرَاراً  ﴿:قـــال الله تعـــالى  ،ذهب الجمهـــوربمـــ ا.وقـــد أخـــذ ق ،22﴾لتِـَعْتَ

يجوز للزوجة أن تطلب الحكم لها بتطليقها مـن  :"على أنه 1فقرة  53حيث نصت المادة 
زوجها استنادا إلى أرادēا المنفـردة في حالـة  الاتفـاق بعـد  صـدور حكـم بوجـود بـه مـا لم 

وهـي المـواد  "ج.إ.ق 80-79-78تكن عالمة ϵعساره وقـت الـزواج مـع مراعـاة المـواد 
  .المتعلقة بمشروعيته النفقة وتقديمها وʫريخ استحقاقها

  :فإن شروط التطليق لعدم الإنفاق هي 153وانطلاقا من نص المادة 
  .امتناع الزوج عن نفقة الزوجة  -أ

  .أن لا يكون امتناع الزوج عن النفقة بسبب عسره -ب
  .أن لا يكون عالمة ϵعساره وقت الزواج -ج
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 ،المـدة الـتي تنتظرهـا الزوجـة بعـد الحكـم لهـا ʪلنفقـةعـن  هذا ولم ينص المشرع الجزائري  -
تتجـــاوز   دةولمـــ مـــداغـــير أنـــه بمراجعـــة الأحكـــام القضـــائية يتبـــين أنـــه كـــل مـــن أمتنـــع ع

ســـنوات وبغرامـــة ماليـــة  5أشـــهر إلى  6الشـــهرين عـــن الاتفـــاق يعاقـــب ʪلحـــبس مـــن 
  .دج5000إلى  500تتراوح ما بين 

فــالزوج لــه أن يرجــع  ،23قــة رجعيــةلتجــدر الإشــارة إلى أن الطــلاق لعــدم الاتفــاق يعــد ط كمــا
  .زوجته في العدة بشرط أن يثبت قدرته على الإنفاق

  :يقسم الفقهاء العيوب إلى قسمين :  التطليق للعيوب -2
  .ص الزوجةيختمنع المباشرة منها ما يخص الزوج ومنها ما  :عيوب جنسية
  .والسيدا برصبحيث لا يمكن المقام معها إلا بضرر كالجنون وال :عيوب منفرة

يجوز للزوجة أن تطلب التطليق  في :" ϥنه  2فقرة  53وقد نص المشرع الجزائري في المادة 
ولم يحدد نـص المـادة نـوع العيـوب "  زواجحالة العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من ال

يــق العيــب مــبررا لتطل وعلــى ذلــك فــإن شــروط اعتبــار، يʫركــا إʮهــا للســلطة التقديريــة للقاضــ
   24:هي
  .أن يكون العيب في الزوج دون الزوجة –أ 

كالعيــب الــذي يمنــع مــن   ،أن يكــون العيــب ممــا يحــول دون تحقيــق الهــدف مــن الــزواج  - ت
  .المباشر أو يكون منفرا بحيث يعكر صفو الحياة الزوجية
ـــوب إذا  ويـــرى القضـــاء الجزائـــري ســـقوط حـــق الزوجـــة في طلـــب ـــق بســـبب العي التطلي

علمــت đــا قبــل العقــد ورضــيت đــا، كمــا أن ســكوت الــزوج عــن عيوبــه وإخفائــه لهــا 
وإذا رفعــت  ،يجعــل القاضــي يســتجيب لهــا أي لطلــب الزوجــة في التطليــق دون Ϧجيــل

الزوجة دعوى تطليق على زوجها فإنه يمكن للمحكمة أن تتأكد من وجود ما تدعيه 
وقــد قــررت المحكمــة  ،مــن عيــوب بواســطة الخــبرة الطبيــة أو ϥي وســيلة إثبــات أخــرى
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ن المقــرر في الفقــه الإســلامي مــ: ϥنــه  1984العليــا في حكمهــا الصــادر في نــوفمبر 
إذا كـان الـزوج عـاجزا عـن مباشـرة زوجتـه يضـرب لـه وعلى مـا يجـري عليـه القضـاء أنـه 

وعليـــه فـــإن  ،حكـــم للزوجـــة ʪلتطليـــق فىأجـــل ســـنة للعـــلاج وبعـــد انتهائهـــا إذا لم يشـــ
ويعتــبر  ...25"القضــاء بمــا يخــالف هــذه المبــادئ يعــد خرقــا لقواعــد الشــريعة الإســلامية 

 .26التطليق للعيوب طلاقا ʪئنا عند أبى حنيفة ومالك

يجـــوز :" علـــى أنـــه  3فقـــرة  53نـــص المشـــرع في المـــادة : في المضـــجعالطـــلاق للهجـــر -3
  ".أشهر  4للزوجة أن تطلب التطليق عند الهجر في المضجع فوق 

  .27الحلف على ترك وطء الزوجة خاصة :وهو ،ʪلإيلاءسمي في الفقه الإسلامي يوهذا ما 
  . 28﴾لِلَّّذِينَ يُـؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَـرَبُّصُ أَرْبَـعَةِ أَشْهُرٍ  ﴿:و الأصل فيه قوله تعالى  

ويــرى المالكيــة ϥنــه لا يقــع الطــلاق بمجــرد انقضــاء المــدة بــل لا بــد مــن تطليــق الــزوج 
  .29ويقع طلقة رجعية إذا إلى زوجته قبل انقضاء المدة وكفر عن يمينه

  .لاء كما هو الحال ʪلنسبة للعان والظهاريبشأن الا ولم يورد المشرع نصوصا توضيحية  هذا
  :التطليق للحكم بعقوبة-4

يجوز للزوجة أن تطلب التطليـق في حالـة : " على أنه  53/4نص المشرع في المادة 
وانطلاقــا مــن هــذا الــنص فــإن  ،"ريمــة فيهــا مســاس بشــرف الأســرةبجالحكــم علــى الــزوج 

 :ما يلي المشرع يشترط لهذا النوع من التطليق

  .لزوجضد اصدور حكم قضائي  -أ
فــإذا كانــت  ،أن تكــون العقوبــة مقيــدة لحريــة الــزوج أي تتضــمن عقوبــة بدنيــة ʪلســجن -ب

العقوبــة الحــبس مــع وقــف التنفيــذ أو الحكــم ʪلغرامــة فقــط أو كانــت العقوبــة متصــلة ʪلحيــاة 
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التجاريــــة كعقوبــــة الإفــــلاس أو الحرمــــان مــــن الحقــــوق السياســــية فإنــــه لا يجــــوز في مثــــل هــــذه 
  .الحالات المطالبة ʪلتطليق

  .أن تكون العقوبة مقيدة للحرية أكثر من سنة-ج
  .عال التي أدت إلى مثل هذه العقوبة منافية للأخلاق وتمس بشرف الأسرةفأن تكون الأ -د

حيث يمكن من خلالـه التفريـق بـين  ،صيص على هذا القيد من محاسن التشريع الجزائرينوالت
حين كان  سكتت عن مدة الحبس فية ير ويلاحظ أن التعديلات الأخ ،سبب عقوبة وأخرى

  .النص عليها من قبل بسنة
ـــق 5- ـــابالتطلي ـــق مـــن :" ϥنـــه 5-53جـــاءت م  : للغي ـــب التطلي يجـــوز للزوجـــة أن تطل

، فهنا يكـون الحـق للزوجـة في "زوجها في حالة الغياب بعد مضي سنة بدون عذر ولا نفقة
طلب التطليق للغياب من جراء الضرر الذي لحقها إذا توفرت الشروط القانونية للغياب، أما 

الاتصـال بـه ضـرب لـه القاضـي أجـلا و اعـذر إليـه إذا كان الغائب في مكان معلـوم و أمكـن 
ϥن يطلقها عليه أن لم يحضر للإقامة معهـا أو ينقلهـا إليـه أو يطلقهـا فـإذا انقضـى الأجـل ولم 
يفعل ولم يبد عذرا مقبولا وϦكد القاضي مـن اسـتمرارها علـى طلـب الفـراق يحكـم لهـا بطلقـة 

 . ʪئنة

يجوز " على أنه 53/6ن الجزائري في منص القانو  :التطليق للضرر المعتبر شرعا-6
للزوجة أن تطلب التطليق من زوجها في حالة الضرر المعتبر شرعا لاسيما ما نجم عن 

  "37و  8مخالفة الأحكام الواردة في المادتين 
والضرر المعتبر شرعا فيما إذا لم يوفر لها المسكن اللائق أو النفقة الشرعية أو أساء   

تضررت مادʮ و معنوʮ، والمشرع لم يحدد الأضرار بل ترك ذلك  عاشرة الزوجية بحيثالم
لسلطة التقديرية للقاضي وعلى الزوجة أن تثبت ذلك ϥي وسيلة من وسائل الإثبات، 

  . وبناءا على ذلك يطلقها القاضي طلقة ʪئنة إذا عجز عن الإصلاح بينهما



يجوز للزوجة أن " أنهأ على . ق 53/7نص المشرع في م :التطليق لارتكاب الفاحشة-7
الفعل المخل ʪلحياء : والفاحشة هي" تطلب التطليق في حال ارتكابه زوجها فاحشة مبينة
  :أسباʪ أخرى هي 2005المسيء لشرف الأسرة، وقد أضافت تعديلات فبراير 

  . أعلاه 3مخالفة الأحكام الواردة في م-8
  . الشقاق المستمر بين الزوجين -9

  . مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج -10
يجوز للقاضي في حالة الحكم ʪلتطليق أن يحكم المطلقة ʪلتعويض عن "مكرر  53م  

  ". الأضرار اللاحقة đا
تكون الأحكام الصادرة في دعاوي الطلاق و التطليق و الخلع غير قابلة : " 57م

  ". للاستئناف فيما عدا جوانبها المادية
  
 


